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خلاصة—هذا البحث يتحدث عن  نقل الكرماني عن الطيبي
الكلمات المفتاحية: الكرماني-الطيبي
I. المقدمة
الحمد لله الذي خلق الإنسان وعلمه البيان وفضله على سائر الأنام والصلاة، والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه الكرام أما بعد فهذا البحث يتحدث عن  نقل الكرماني عن الطيبي
II. موضوع المقالة 
ثم نقل الكرماني عن الطيبي قوله: كل من الأعمال والنيات جمع محلّى باللام الاستغراقية، قال: فإما أن يُحملا على عرف اللغة؛ فيكون الاستغراق حقيقيًّا، أو على عرف الشرع؛ وحينئذ إما أن يراد بالأعمال الواجبات، والمندوبات، والمباحات، فهذا الاستغراق. و((بالنيات)) المراد بالنيات في عرف الشرع: الإخلاص والرياء، الإخلاص لله، أو الرياء والنفاق في الأعمال. 

وأن يراد بالأعمال من هذه الأمور الشرعية الواجبات، وما لا يصح إلا بالنية كالصلاة، ولا سبيل إلى اللغوي؛ لأنه -يعني: الرسول  ما بعث إلا لبيان الشرع، فكيف يتحدى بما لا جدوى له فيه كهذه الأعمال التي تنطبق عليها اللغة ولا يهتم بها الشارع؟ فحينئذ يُحمل: ((إنما الأعمال بالنيات)) على ما اتفقت عليه أصحابنا، يعني: ما الأعمال محسوبة بشيء من الأشياء، كالشروع فيها والتلبس بها إلا بالنيات، وما خلا عنها لم يُعتد بها. 

قال: فإن قيل: لم خصصتَ متعلقي الخبر، والظاهر العموم كمستقر أو حاصل؟ يعني: ما الأعمال تحصل إلا بالنيات، أو ما الأعمال مستقرة إلا بالنيات، فلم حصرتها في الحسبان أو عدم الحسبان؟ 
فالجواب: أنه حينئذ يكون بيانا للغة على اتساع المعنى، فإنه حينئذ يكون بيان اللغة لا إثباتًا لحكم الشرع، وقد سبق بطلانه، ويُحمل: ((وإنما لكل امرئ ما نوى)) على ما تُثمره النيات.

فالأول: ((إنما الأعمال بالنيات)) قصر المسند إليه في المسند، يعني: قصر "الأعمال" على ما كان بنية. والثاني عكسه، يعني: العبارة الثانية: ((وإنما لكل امرئ ما نوى)) قصر المسند وهو ((لكل امرئ)) في المسند إليه وهو ((ما نوى)) يعني: يُحسب لكل امرئ ما نواه، على غير العبارة الأولى التي هي: إنما تكون الأعمال مقرونة ومحسوبة بالنيات. قال: ويقرب منها الصلاة في الأرض المغصوبة؛ فإنها محسوبة، ومسقطة للقضاء، لكنّ إيقاعها فيها حرام يستحق العقاب؛ فـ((إنما الأعمال بالنيات)) منطبقة على الصلاة، هي بنية الصلاة فهي محسوبة، لكن ليس للمرء منها ثواب أو قبول. 

قال: "وتحريره أن ((وإنما لكل امرئ ما نوى)) دل على أن الأعمال تُحسب بحسب النية: إن كانت خالصة لله فهي لله، وإن كانت للدنيا فهي لها، وإن كانت لنظر الخلق -يعني: للرياء- فكذلك، وعلى هذا المعنى ينبغي أن يُحمل ما بعد الفاء التفصيلية". الفاء التفصيلية في قوله: ((فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه)).

فينطبق هذا التفصيل الذي في العبارتين الأوليين على هذا الذي بعد الفاء؛ لأنه لن يكون المفصَّل خلاف المجمل، أن الأعمال تُحسب بالنية، ويكون قبولها وثمرتها إذا وُجد الإخلاص، ولا يكون قبولها وثمرتها إذا لم يوجد الإخلاص.
قال الطيبي: "المقصود بالهجرة: هي الهجرة المعروفة في عهد النبي  بقوله: ((لا هجرة بعد الفتح)) ومعلوم أن هذه الهجرة لا تقتضي إلا الإخلاص؛ لأن الهجرة إلى الدنيا لا تقتضي النية التي في الطهارة مثلا؛ لأن النية على هذا القول التي في الطهارة هي نيةُ رفع الحدث، أما الهجرة فالنية هي الإخلاص فقط.

وتعقب الكرماني هذا الكلام فقال: "حاصله مبني على ثبوت المغايرة بين النية بمعنى الإخلاص، والنية بمعنى القصد، فلما كانت هناك مغايرة فرّق الطيبي بين الهجرة التي تحتاج إلى النية بمعنى الإخلاص، والنية في الطهارة التي هي بمعنى القصد، وهو غير مسلّم.

وإن سلمنا ذلك لا نسلِّم أن الهجرة لا تقتضي النية التي في الطهارة مثلًا؛ إذ لا بد للمهاجر أن يقصد الهجرة مع الإخلاص حتى يُثاب ويكون ممتثلًا لأمر الشارع. كما لا نسلم أن الطهارة لا تقتضي الإخلاص، بل هما معًا واجبان: الإخلاص والقصد، إلى أنه يرفع الحدث بغسل أعضاء الوضوء مثلًا، بل هما معًا الواجبان في الهجرة والطهارة كلتيهما". 
وقال الطيبي: "وفي تكرار لفظ: ((إلى الله ورسوله)) لم يقل: فهجرته إليهما، تعظيمٌ لمعنى تلك الهجرة، وتفخيم لشأنها، يعني: الهجرة الكاملة، وما سواها ليست بهجرة".

قال: "ولهذا السر غيّر العبارة في متعلق الجزاء الثاني بلفظة "ما" حطًّا لمنزلتها". يعني: عندما قال في الجزاء الثاني: ((ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها)) لم يقل كما قال على نسق العبارة الأولى: فهجرته إلى دنيا يصيبها أو إلى مرأة ينكحها، وإنما قال: ((فهجرته إلى ما هاجر إليه)) بـ"ما" التي تشير إلى الدنيا وإلى المرأة. 
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